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كاقتراح مزدوج لمعالجة النظام البنكي من جراء أزمة الرهن  3مقررات بازل 

  العقاري ووقایته من الأزمات
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Résumé : 
 
      Le risque de l'activité bancaire a 

connu une augmentation énorme par 

rapport à l'expansion de l'activité 

bancaire et la variété des services 

qu'elle fournit, le risque est classé par 

gravité avec l'inclusion de risques 

qui, par le passé, étaient moins 

risqués que d'autres sous la forme 

d'expositions à risque élevé après les 

crises financières et leurs 

conséquences. Après la crise des 

subprimes, cinq menaces majeures à 

la banque ont été identifiées; risque 

de crédit, risque de liquidité, risque 

des marchés, risque des capitaux et 

risque opérationnel, le Comité de 

Bâle sur le contrôle bancaire prendra 

alors des décisions pour réduire ces 

risques et éviter les crises financières 

futures. 

 

 : الملخص

 

تعددت مخاطر العمل البنكي باتساع      

نشاط البنوك وتنوع الخدمات التي تقدمها، 

فتم تصنیف المخاطر حسب حدتها مع إدراج 

مخاطر كانت تبدو في السابق اقل شانا عن 

خانة مخاطر بدرجات عالیة من  غیرها في

الحدة، وذلك بعد وقوع أزمات مالیة وما 

یترتب علیها من نتائج. بعد أزمة الرهن 

العقاري تم إحصاء خمس مخاطر رئیسیة 

تهدد العمل البنكي تمثلت في مخاطر 

الائتمان، السیولة، السوق، مخاطر رأس 

المال والمخاطر التشغیلیة، لتأتي عقب ذلك 

لرقابة البنكیة بمقررات للحد من لجنة بازل ل

تلك المخاطر وتفادي الوقوع في أزمات مالیة 

 أخرى في المستقبل.
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  مقدمة

بأنها كانت حادة وعالمیة حیث ألقت بظلالها على كل  2008تمیزت الأزمة المالیة لسنة          

دول العالم خاصة الدول الرائدة في مجال العمل البنكي وتأثرت بمخلفاتها اقتصادیا، مالیا، اجتماعیا 

ل المؤسسات ... كما أدت إلى إفلاس العدید من البنوك الرائدة على المستوى الدولي، مما عجل بتدخ

المالیة الدولیة وبالخصوص بنك التسویات الدولیة عن طریق لجنة بازل للرقابة البنكیة، هذه الأخیرة 

ثم  1التي فرضت من قبل على البنوك في العالم بأسره الالتزام بقواعد من خلال مقررات بازل 

ه تحت مراقبة اكبر، كما هاهي تعود بمقررات أكثر صرامة لتنظیم العمل البنكي وجعل 2مقررات بازل 

  أنها تسعى لتفادي وقوع البنوك في أزمات مماثلة مستقبلا.

ولقد فرضت لجنة بازل للرقابة البنكیة وبالتشاور مع أعضاءها مجموعة من الإجراءات والقواعد     

تتجلى في نسب والتزامات تفرضها على البنوك، تجعل هذه الأخیرة أكثر حصانة  وقادرة على التنبؤ 

في  3بالأزمات قبل حدوثها ومواجهتها دون تدخل أطراف خارجیة. وبهذا یتلخص دور مقررات بازل 

  دعم صلابة النظام البنكي وحمایته من الأزمات.

  مما سبق یمكن حصر إشكالیة البحث محل الدراسة في التساؤل الرئیسي التالي:

ل البنكي التي تفاقمت بعد أزمة هي الحل الأمثل للحد من مخاطر العم 3هل تعتبر مقررات بازل 

  الرهن العقاري ؟

  مخاطر العمل البنكي: -أولا

تعتبر مخاطر البنكي الشغل الشاغل للخبراء الاقتصادیین والمالیین على حد سواء لتعدد أسباب     

حدوثها وتتباین حدتها حسب طبیعة الخطر، فتراوحت بین مخاطر الائتمان، السیولة، السوق، 

مال والمخاطر التشغیلیة، وذلك نظرا للتطورات التي شهدها العمل البنكي، فتزاید مخاطر رأس ال

وتطور المخاطر بشكل مستمر وسریع یعتبر تمهیدا للتنبؤ بمستقبل غامض لعالم المال والأعمال 

بصورة شاملة نظرا للدور الفعال الذي تلعبه البنوك في توفیر ما یلزم من تمویلات للاستثمارات 

  نت أو كبیرة الحجم.صغیرة كا

) مخاطر التي تهدد باستمرار معاملات البنوك 05وسنتعرض فیما یلي إلى أبرز خمس (    

  التجاریة:

  مخاطر الائتمان: -1

في الواقع ترتبط مخاطر الائتمان بعجز المقترضین عن الوفاء بالتزاماتهم اتجاه البنك في الوقت    

حقات بصفة كلیة أو جزئیة أو احتمالیة عدم السداد سواء المحدد بتأخرهم عن دفع ما علیهم من مست

لأصل القرض أو فوائده أو كلاهما معا، وبهذا فالخطر الائتماني له علاقة قویة بعاملي الزمن والمبلغ 

  الواجب سداده، فأي خلل یحصل في أحد العاملین یؤدي حتما إلى ظهور مشاكل مالیة على مستوى 
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  المصرف مانح القرض.

ا یعتبر خطر تعثر الائتمان من أكثر المخاطر حدة؛ لأن عدم قدرة عدد صغیر من العملاء كم    

المهمین عن الدفع بإمكانه أن یؤدي إلى خسائر كبیرة قد یترتب علیها إفلاس البنك، ولهذا فإن 

  احتمالیة عدم السداد تعتبر في حد ذاتها مخاطر محتملة قد یتعرض لها كل بنك یمنح قروضا.

ما سبق یمكن أن نخلص إلى إیجاز جملة من العوامل الداخلیة والخارجیة التي تؤدي إلى وم    

  تعرض البنوك التجاریة لتعثر في الائتمان:

  عوامل داخلیة: -1-1

 ضعف إجراءات متابعة المخاطر والرقابة علیها؛ 

 عدم الاعتماد على سیاسات ائتمانیة رشیدة؛ 

  154، ص2013التدریب غیر الكافي[بهناس، ضعف إدارة الائتمان لنقص الخبرة أو[. 

  عوامل خارجیة: -1-2

 تراجع المركز المالي للمقترض وعدم قدرته على تسدید التزاماته اتجاه المصرف؛ 

  اضطرابات في حركة السوق ما یؤدي إلى تراجع ملاءة المقترضین بشكل خاص أو إلى

 تغیر الأوضاع الاقتصادیة بالاتجاه نحو الركود والكساد.

ولمواجهة مخاطر الائتمان فقد وضع الخبراء في مجال إدارة المخاطر المصرفیة بعض التقنیات     

والإستراتیجیات، ولعل أبرزها هو التنویع في محفظة الأصول بالتنویع في منح القروض وفتح 

الائتمان لأشخاص ومؤسسات ینشطون في قطاعات متنوعة، فإذا تخلف زبائن ینتمون إلى قطاع 

شاط نفسه عن الدفع بسبب أزمة في ذلك القطاع فإن البنك بإمكانه تغطیة العجز الحاصل بفضل الن

  تنویعه في محفظة أصوله.

  مخاطر السیولة: -2

تتمحور مخاطر السیولة أساسا في عنصرین أساسین هما الكم المطلوب من السیولة لتغطیة 

ض لتوفیر ذلك القدر من السیولة. حیث الاحتیاجات المتوقعة وغیر المتوقعة وكذلك السعر المعرو 

تنشأ مخاطر السیولة عند عدم قدرة البنوك التجاریة على تسدید دیونها قصیرة الأجل أو عند قصور 

  التدفقات النقدیة الداخلة للبنك عن مقابلة التدفقات النقدیة الخارجة.

على سحب ودائعهم من  یرجع سبب خطر السیولة إلى تولد رغبة مشتركة لدى أغلبیة المودعین    

البنك، فإذا لم یتوفر هذا الأخیر على ما یكفي من سیولة لتغطیة تلك الودائع سیقع في أزمة 

ولمواجهة هذه الوضعیة یلجأ القائمون على شؤون البنك إلى طرح بعض الموجودات للبیع لمواجهة 

  طلبات المودعین.

  بیرة من المقترضین حقهم في سحب أموالهم كما قد یكون سبب نشوء خطر السیولة إلى ممارسة فئة ك
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من البنك وفقا لاتفاقیة الإقراض التي تنص على سحب مبالغ محددة في نطاق ما یطلق علیه بخط 

  الائتمان.

في حالة حدوث أزمة سیولة في البنك وعدم قدرة الأخیر على سداد ما علیه في الآجال المحددة     

جوداتها للبیع لمواجهة السحوبات المطلوبة، قد یقابل كل هذا ولجوء مجلس إدارة البنك إلى طرح مو 

عدم إقبال المستثمرین على شراء تلك الأصول هذا ما یحتم على البنك إما التضحیة بجزء من 

الأرباح التي یتوقعها من بیع تلك الموجودات، وإما قبول ودائع مقابل أسعار فائدة مرتفعة نسبیا أو 

نك، وفي حالة عدم قدرة إدارة البنك على مواجهة وضعیة مماثلة فإن ذلك بشروط سداد لا تناسب الب

 سیهدد ملاءة البنك ما یترتب عنه اهتزاز ثقة 

  المودعین.

كما یجب على القائمین على شؤون البنك وضع سیاسة رشیدة لمواجهة السحوبات المتوقعة وغیر     

لمركز المالي للبنك ذو ملاءة، حیث تقوم المتوقعة من طرف المودعین وزبائن البنك، وذلك لجعل ا

البنوك التجاریة على العموم بالاحتفاظ بحد أدنى من النقد في خزینتها، وودائع لدى البنك المركزي 

في إطار وبنسب  ما ینص علیه القانون، باعتبار البنك المركزي المقرض الأخیر للبنوك التجاریة في 

د، كما تلجأ أیضا بعض البنوك إلى الاحتفاظ بجزء من ودائعها حالة عدم قدرة هذه الأخیرة على السدا

لدى البنوك الأخرى في شكل ودائع قصیرة الأجل، وبهدف اللجوء إلى تلك الأرصدة عند الحاجة 

  .]163، ص2013إلیها، كما تبقى إمكانیة تسییلها أیضا لدى البنك المركزي واردة[بهناس، 

  المخاطر التشغیلیة: -3

ة بازل لإدارة المخاطر المصرفیة بتعریف مخاطر التشغیل على أنها "مخاطر التعرض قامت لجن    

للخسائر التي تنجم عن عدم كفایة أو إخفاق العملیات الداخلیة أو الأشخاص أو الأنظمة، أو 

  .]172، ص2013العملیات التي تنشأ بفعل أحداث خارجیة"[بهناس، 

التشغیلیة التي یمكن أن یتعرض لها البنك، ولفهم تلك  یعتبر هذا التعریف شاملا لكل المخاطر    

المخاطر بشكل أوضح وجب علینا الخوض أو القیام بتحلیها؛ فالسبب الحقیقي وراء هذا النوع من 

المخاطر یرجع إلى حالة الشك وعدم التأكد التام من إیرادات البنك التجاري لأسباب تشغیلیة تتمثل 

  أساسا فیما یلي:

 یعیة كالفیضانات والأعاصیر؛الكوارث الطب 

  الفشل الإستراتیجي كاتخاذ قرارات غیر مناسبة اتجاه المقرضین أو المقترضین على حد

 السواء أو غیرها من القرارات التي تتعلق بإستراتیجیة البنك؛

 القطر الاقتصادي التابع له البنك  المخاطر القانونیة كعدم فعالیة النظام القضائي قي

 التجاري   أو غیرها كأخطاء تتعلق بالوثائق والعقود...؛
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  المخاطر المهنیة والتي تشمل كل الأخطاء البشریة سواء المقصودة أو غیر 

 المقصودة؛

  المخاطر التكنولوجیة؛ فاستعمال التكنولوجیا یكون لغرض الاستفادة من تخفیض التكالیف

 لخدمة المصرفیة، وجعل البنك أكثر تنافسیة؛والارتقاء با

  بالإضافة إلى كل ما سبق من مخاطر هناك مخاطر الشائعات والسمعة وكذلك مخاطر

 السطو، السرقة، الاختلاس وتزویر الوثائق والعملات...

بالأخذ بعین الاعتبار كل ما تم ذكره عن مخاطر التشغیل وأنواعها فإنه یجب على مجلس الإدارة 

نك كان رسم خطط ووضع إستراتیجیات واضحة صریحة وفعالة لمواجهة المخاطر التشغیلیة لأي ب

  التي تحل بالبنوك دون سابق إنذار والتي تزداد حدة خطورتها إذا لم یكن البنك مستعدا لمواجهتها.

  مخاطر السوق: -4

عنه ربح أو  تعرف كذلك بمخاطر المضاربة لارتباطها بأسعار السوق؛ فتحرك الأسعار ینتج    

خسارة للبنك، ولهذا تكون قیمة موجودات ومطلوبات البنك التجاري في حالة من عدم الثبات وفي 

تغیر مستمر، وذلك یرجع إلى حالة عدم التأكد المرتبطة بحركة أسعار الفائدة أو الصرف أو أسعار 

  السلع، وفیما یلي سنتعرض إلى أبرز أنواع مخاطر السوق.

  الفائدة:مخاطر أسعار  -4-1

إن عدم استقرار أسعار الفائدة یؤدي بالضرورة إلى عدم استقرار المكاسب، فقد تتراجع وهذا في     

حد ذاته یعتبر خطرا یهدد البنوك ویجب الحذر منه. ان مخاطر أسعار الفائدة تؤثر على كل 

الفائدة تتأثر المتعاملین الاقتصادیین في السوق مقرضین منهم أو مقترضین، فعند انخفاض أسعار 

مجموعة المقرضین لتراجع إیراداتهم وعند ارتفاعها تتأثر مجموعة المقترضین لزیادة تكالیفهم، ویرجع 

ذلك للارتباط المباشر بتكالیف وإیرادات عملیات الإقراض والاقتراض بأسعار الفائدة السائدة في 

  السوق.

ثیر على حساسیة الأصول والخصوم لذلك حیث تؤثر أسعار الفائدة على البنك التجاري من خلال التأ

البنك، وبالتالي فالمتغیرات الحاصلة في أسعار الفائدة تحدد المركز الذي یأخذه البنك عند تواریخ 

  الاستحقاق، فإما أن یكون مركزا طویلا مریحا للبنك أو مركزا قصیرا مهددا للبنك.

  مخاطر أسعار الصرف: -4-2

صرف العملات الأجنبیة یجدر بالذكر أن الاضطرابات الحاصلة قبل بدایة الخوض في مخاطر     

في أسعار الصرف قد تؤدي إلى انخفاض الإیرادات أو ارتفاع النفقات لارتباطهما بأسعار الصرف 

بقیم الأصول وكذا الخصوم المحررة بالعملات الأجنبیة، وهنا یكمن خطر  في السوق أو ارتباطهما

  تقلبات أسعار الصرف.
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البنك تمویل القروض لعملة معینة باقتراضات قام بها من العملة نفسها لتفادي الوقوع في یجب على 

مخاطر الصرف، ویرتبط تعرض البنك لمخاطر الصرف الأجنبي بالمركز الذي یأخذه البنك عن 

  تواریخ الاستحقاق، سواء كان مركز طویل أو مركز قصیر.

عندما یحول الأموال التي بحوزته إلى عملة كما یمكن للبنك أن یتعرض لمخاطر أسعار الصرف 

أخرى ترغب المؤسسات الناشطة في القطر الاقتصادي بالاقتراض على أساسها؛ أي في الحالة التي 

یكون فیها الأصل مقیما بالعملة الصادرة على أساسها في حین یكون الخصم مقیما بعملة أخرى، 

ها الخصوم مقابل العملة التي صدرت بها ومنه فإن أي ارتفاع في قیمة العملة التي صدرت ب

  ].366، ص2005الأصول؛ یعني انخفاض هامش الربح للبنك [محمد، 

  المخاطر السعریة: -4-3

یقصد بالمخاطر السعریة المصرفیة تلك التقلبات الحاصلة في أسعار كل ما یمكن للبنوك     

  التجاریة الاستثمار فیه من أوراق مالیة وسلع.

بة للأوراق المالیة فإن حیازتها تتطلب حدا أدنى من رؤوس الأموال لتغطیة مخاطرها في أما بالنس    

جمیع العقود، وهذا بالنسبة للمراكز الطویلة أو القصیرة والتي یمكن للبنك أن یأخذها [بعداش، 

  ].70، ص2009

 لبترول أما بالنسبة للسلع والتي تعتبر كل ما هو ملموس ویمكن للبنك المتاجرة فیه كا    

والمعادن النفیسة على سبیل المثال فتكون المخاطرة فیها أكبر لقلة السیولة في الأسواق السلعیة مما 

 ].12، ص2012یعني تأثرها الكبیر بالتغیرات في العرض والطلب [ هبال،

  

  مخاطر رأس المال: -5

خسائرها من رأسمالها، تتضح جلیا مخاطر رأس المال عند عدم قدرة البنوك التجاریة على تغطیة 

حیث تصل البنوك التجاریة إلى هذه الوضعیة عندما یتزامن عدم كفایة رأس المال والمتمثل في 

حقوق الملكیة مع حجم الخسائر، لذلك فإن رأس المال یلعب دورا فعالا في حل مشاكل من هذا 

  النوع.

ة رأس المال والتي تقاس وفقا للنسبة ولهذا وجب على الهیئات الرقابیة الحكومیة الاهتمام بمسألة كفای

  التالیة:

نسبة كفایة رأس المال=
حقوق	الملكیة

مجموع	الإیرادات
  

نسبة رأس المال یوفر حمایة أكبر للمودعین، وفي هذه الحالة تكون البنوك التجاریة قادرة  فارتفاع

على تغطیة خسائرها في حال وقوعها دون اللجوء إلى شركات التأمین على الودائع وتحملها من قبل 

  المودعین.
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بذلك سیضیع كما یجب كذلك عدم المبالغة في توفیر رؤوس أموال كبیرة وعدم استثمارها؛ لأنه و 

البنك الفرصة البدیلة عن استثمار الأموال عند احتفاظه برؤوس أموال كبیرة، أما إذا حدث ذلك 

فستؤثر الربحیة ونسبة العائد على المالكین، ولهذا یجب وضع سیاسات رشیدة وإستراتیجیات حكیمة 

د السواء [السید، في الموازنة بین حمایة أموال المودعین وتحقیق عوائد مجزیة للمالكین على ح

  ].197، ص2004

  :3مقررات بازل  - ثانیا

"أزمة الرهن العقاري" التي عصفت بالنظام البنكي العالمي  2008بعد الأزمة المالیة لسنة     

وانقادت من جراءها العدید من البنوك إلى الإفلاس. اجتمعت لجنة بازل للرقابة البنكیة التابعة لبنك 

في التشاور والبحث عن استراتیجیات للخروج من تلك الأزمة الخانقة، التسویات الدولیة وأخذت 

بجملة من  2010فانعقدت مؤتمرات وندوات عدیدة لتخرج في الأخیر هذه اللجنة في أواخر سنة 

 3، وفیما یلي عرض موجز لمحاور لجنة بازل 3التوصیات والقواعد متمثلة في مقررات بازل 

  لى كیفیة تفاعل النظام البنكي العالمي مع تلك المقررات.ومراحل تنفیذ مقرراتها إضافة إ

  :3محاور اتفاقیة بازل -1

  :]10،9، ص ص 2013لمعالجة خمسة محاور أساسیة وهي[عیاش،  3جاءت اتفاقیة بازل     

 بتحسین نوعیة وبنیة وشفافیة قاعدة رأسمال البنوك،  3المحور الأول لاتفاقیة بازل یتعلق

وتجعل مفهوم رأس المال الأساسي مقتصرا فقط على رأس المال المكتتب به والأرباح غیر 

الموزعة من جهة مضافا إلیها أدوات رأس المال غیر المشروطة بعوائد وغیر المقیّدة 

أما رأس المال . ائر فور حدوثهابتاریخ استحقاق، أي الأدوات القادرة على استیعاب الخس

المساند یقتصر على أدوات رأس المال المقیدة لخمس سنوات على الأقل والقابلة  لتحمل 

كل ماعدا  3 الخسائر قبل الودائع أو قبل أیة مطلوبات للغیر على المصرف، وألغت بازل

  .2 وبازل 1 ذلك من مكونات رأس المال التي كانت مقبولة عملاً باتفاقات بازل

  تؤكد اللجنة في المحور الثاني على تغطیة مخاطر الجهات المقترضة المقابلة والناشئة

عن العملیات في المشتقات وتمویل سندات الدین من خلال فرض متطلبات رأسمال 

إضافیة للمخاطر المذكورة، وكذلك لتغطیة الخسائر الناتجة عن إعادة تقییم الأصول 

  .رها في السوقالمالیة على ضوء تقلبات أسعا

  في المحور الثالث تمت إضافة نسبة جدیدة هي نسبة الرفع المالي، الهدف منها وضع حد

أقصى لتزاید نسبة الدیون في النظام المصرفي، وهي نسبة بسیطة، كما أن المخاطر التي 

لا تستند إلى نسبة الرفع المالي تستكمل متطلبات رأس المال على أساس المخاطر، فهي 

 عیار إضافي، وتقدم ضمانات إضافیة في تعمل كم
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  .وجه نماذج المخاطر ومعاییر الخطأ

  ینص المحور الرابع على الحد من إتباع البنوك سیاسات إقراض مبالغ خلال مراحل النمو

والازدهار بشكل غیر مدروس مما یترتب على ذلك التمویل المفرط للمشاریع الاقتصادیة، 

  .فتعمق الركود الاقتصادي وتطیل مداه الزمني وتمتنع أیام الركود عن الإقراض

  تم التركیز في المحور الخامس على مسألة السیولة، والتي تبین أثناء الأزمة العالمیة

الأخیرة مدى أهمیتها لعمل النظام المالي والأسواق بكاملها، ومن الواضح أن لجنة بازل 

تین، الأولى هي نسبة تغطیة ترغب في بلورة معیار عالمي للسیولة، وتقترح اعتماد نسب

السیولة والتي تتطلب من البنوك الاحتفاظ بأصول ذات درجة سیولة عالیة لتغطیة التدفق 

یوماً، أما النسبة الثانیة فهي لقیاس السیولة المتوسطة والطویلة  30 النقدي لدیها حتى

 .الأمد، والهدف منها أن یتوفر للبنوك مصادر تمویل مستقرة لأنشطتها

  :3راحل تجسید مقررات بازل م -2

وتجسیدها من طرف البنوك یتطلب مدة زمنیة معتبرة نظرا للتغیرات  3إن تطبیق مقررات بازل     

" لكي 2019-2013التي اقترحتها لجنة بازل، وهذا ما استجابة له اللجنة بتحدید مرحلة انتقالیة "

هم جدیدة تستطیع البنوك مواكبة هذه الزیادة الكبیرة، فعلیها إما رفع رؤوس أموالها عبر طرح أس

للاكتتاب العام أو إیجاد مصادر أخرى للتمویل، أو التقلیل من حجم قروضها، وفي الحالتین فإن 

حد أقصى لتطبیق  2019 البنوك حتى عام 3الأمر یحتاج لبعض الوقت، لذا فقد منحت اتفاقیة بازل

یجب  2015 م، وبحلول عا2013 هذه القواعد كلیة، على أن یبدأ التطبیق تدریجیا مع بدایة عام

في المائة، ثم ترفعها بنسبة إضافیة  4.5 على البنوك أن تكون قد رفعت أموال الاحتیاط إلى نسبة

كما تجدر الإشارة إلى أن بعض الدول مارست ضغوطا من . 2019 في المائة بحلول عام 2.5 تبلغ

ي المائة، بحیث ف 9.5 في المائة، لیصل الإجمالي إلى 2.5 أجل إقرار نسبة حمایة إضافیة بمعدل

یفرض هذا المطلب في أوقات الرخاء، غیر أن لجنة بازل لم توفق في فرض هذا الإجراء وتركت 

  ].13ص 2013تطبیقه یرجع إلى الدول كل على حدا[مفتاح ورحال، 

  :إلى تحقیقها 3الأهداف الرئیسیة التي تسعى لجنة بازل  -3

النظام البنكي العالمي إلى بر الأمان ویتجلى  إلى إرساء 3تسعى لجنة بازل من خلال مقررات بازل 

  ]:11، ص 2011ذلك في جملة من الأهداف نذكر منها[فؤاد، محمد، عبد الحق، 

 إقرار شفافیة أكبر في العالم المالي؛ 

 تحقیق الاستقرار المالي على المدى الطویل؛ 

 والسیطرة في البنوك بشكل اكبر مما كان علیه الحال من قبل مما یضمن الملاءة  التحكم

 المالیة والقدرة على التصدي للازمات مستقبلا وتفادي ما حدث خلال أزمة الرهن العقاري؛
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  تعزیز رأس المال والاحتیاطات السائلة، والتركیز على تعزیز معاییر إدارة المخاطر لخفض

 خاصة وتفادي وقوع أزمات مصرفیة بشكل عام؛خطر فشل البنك بصفة 

  الدقة المتناهیة في عملیة تقییم الأصول الخطرة بالاعتماد على نسبة الرافعة المالیة التي

 تعتبر نموذج مالي ریاضي لاحتساب الأصول.

  :3الصعوبات التي تواجهها البنوك لتطبیق مقررات بازل  -4

هذه المخاطر فانه یجب على البنوك الالتزام بمقررات  لا یخل العمل البنكي من المخاطر ولتقلیل

وان كانت صعبة التطبیق نظرا للصعوبات العدیدة التي تعرقل البنوك، وفیما یلي عرض  3لجنة بازل 

  ]:16، ص 2010موجز لأهم تلك الصعوبات[فیصل، 

 طلب الزیادة من احتیاطات البنوك والرفع من رأسمالها إلى جانب التحسین من نوعیته یت

" التي حددتها لجنة بازل للرقابة 2019-2013وقتا قد یتعدى مدة المرحلة الانتقالیة "

  المصرفیة؛ 

 فرض ضغوط على البنوك الضعیفة التي ستجد صعوبة كبیرة خاصة في رفع رأسمالها؛ 

  ستؤدي إلى رفع كلفة الخدمة المصرفیة على الشركات والأفراد المتلقیة  3مقررات بازل

مقابل تطبیق ضوابط أكثر تدخلا في هیكل رأسمال البنوك وموجوداتها  لهذه الخدمة

 وبالتالي تحمیل إدارتها تكالیف اكبر تتطلب رفع أسعار الخدمات المقدمة للجمهور؛

  إعادة هیكلة أو التخلص من بعض وحدات العمل في البنوك لتعظیم استخدام رؤوس

  الأموال؛

 تمویل المشاریع التنمویة حتما وهذا بعد  ستحد من قدرة المصارف على 3مقررات بازل

فرضها قیود على السیولة النقدیة، والتي ستؤدي إلى حدوث نوع من التشدد الائتماني وعدم 

قدرة المصارف على تمویل المشاریع التنمویة الضخمة التي تقودها الحكومات مما یؤثر 

هذه المعاییر سیؤدي إلى بشكل كبیر على اقتصادیات الدول النامیة، إلى جانب أن تطبیق 

  زیادة تكلفة القروض الممنوحة؛

  إن الشروط المفروضة على البنوك التي تتعلق بزیادة حجم الاحتیاطات النظامیة لدى

البنوك المركزیة تؤدي إلى تراجع قدرة البنوك على الإقراض ما یعمق من أزمة السیولة 

ل سیولة قصیرة الأجل ووفیرة وهو ما الحالیة، وبالتالي یرفع التكلفة على البنوك في تحصی

سینعكس لاحقا على رفع تكلفة الخدمات المصرفیة المقدمة للشركات والأفراد نظرا لارتفاع 

  الكلفة التشغیلیة للمصارف؛

  إن إضافة نسبتین في الوفاء بمتطلبات السیولة القصیرة والطویلة الأجل تدفع الشركات

واقرب من ترتیبات التمویل على المدى الطویل، بعیدا عن مصادر التمویل قصیرة الأجل 
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، 2012وهذا یؤثر بدوره في هوامش الربح التي یمكن تحقیقها بالنسبة للبنوك[فلاح، 

  ]؛7ص

  انخفاض إقبال المستثمرین على الأسهم المصرفیة نظرا إلى أن أرباح الأسهم من 

وبصفة عامة سینخفض المرجح أن تنخفض للسماح للبنوك بإعادة بناء قواعد رأس المال، 

 .  العائد على حقوق المساهمین وكذلك ربحیة المؤسسات بشكل كبیر

  الخاتمة:

حل مبدئي لأزمة الرهن العقاري حیث لا یمكن الحكم علیها إلا بعد تطبیقها  3تبقى مقررات بازل     

ونجاح النظام البنكي العالمي. وتجدر الإشارة إلى انه من المؤكد أن یكون تفاوت بین الدول وفي 

لتطور ، وذلك راجع إلى ا 3بعض الأحیان قد یكون تفاوت كبیر في مدى تطبیق مقررات بازل 

التي تعتبر صارمة في  3المالي والبنكي في الدول ومدى رغبة البنوك في تطبیق مقررات بازل 

بعض الحالات، وبهذا لا نستبعد حدوث اختراقات لتلك المقررات وتحایل فیما یتعلق بالتصریحات 

 الخاصة بالبنوك.
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